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 الملخص

لدول المصدرة للنفط" اتبحث هذه الدراسة في تأثير النوعية المؤسساتية على العلاقة بين وفرة الموارد النفطية والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة 
OPEC  ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام بيانات البانل. وركزت الدراسة 2111إلى  1991دول خلال الفترة من  11" من خلال دراسة قياسية ضمت .

رات الحوكمة وذلك باستخدام مقياسين للنوعية المؤسساتية )مؤش أساسا على أثر التفاعل بين النوعية المؤسساتية ووفرة الموارد النفطية على النمو الاقتصادي.
إلى أن الإيرادات النفطية لا تساهم في تحقيق  وقد توصلت النتائج .ومؤشرات الحرية الاقتصادية( في حين تم التعبير عن وفرة الموارد النفطية بالإيرادات النفطية

 إضافة إلى ذلك تتميز هذه الدول بضعف مؤسساتي مما يساهم في عرقلة إدارة الموارد النفطية. OPECالنمو الاقتصادي في دول 
 (.Panel Data، بيانات البانل )OPECالنمو الاقتصادي، دول  وفرة الموارد النفطية،النوعية المؤسساتية، .الكلمات المفتاحية 

 .JEL:O17 ،O43 ،Q33 ،O50 ،C50 تصنيف

Abstract  

This research  analyzes the impact of institutional quality on the relationship between the abundance of oil 

resources and the economic growth of OPEC member countries through a 10 countries  for the period 1996 to 

2016. The study is based on Panel Data. The study focused mainly on the impact of the interaction between 

institutional quality and the abundance of oil resources on economic growth, using two measures of 

institutional quality (Governance indicators and Economic Freedom indicators), while the abundance of oil 

resources was expressed in oil revenues. The results indicate that oil revenues do not contribute to economic 

growth in the countries of OPEC in addition to these countries are characterized by weak institutional, which 

contributes to the disruption of the management of oil resources. 

Keywords : Institutional Quality, Abundant Oil Resources, Economic Growth, OPEC Countries, Panel Data 

JEL classification :O17, O43, Q33, O50, C50. 
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 وم ية السياسية والاقتصادية، لكونها تقالمؤسسات النوعية على الاقتصاد يعتمد بشكل حاسم على فسر العديد من الاقتصاديين أن التأثير الإجمالي لطفرة الموارد  لقد
طفرات ومع ذلك تعاني التي تخلقها مثل هذه البتعزيز المساءلة وكفاءة الدولة للاستفادة من وفرة الموارد كما تعمل على تخفيف الحوافز السياسية الضارة والفساد 

تعمل على تحقيقه، ويعتبر هذا الأخير هدفا تسعى إليه جميع الدول و . الدول التي لا تملك مثل هذه المؤسسات من لعنة الموارد والتي ترتبط بتدهور الأداء الاقتصادي
دول تسعى إلى رفع معدل نموها الاقتصادي لتحقيق الازدهار وتلبية حاجيات مجتمعاتها. كغيرها من ال  "OPEC منظمة الدول المصدرة للبترول" ودول الأعضاء في

 تحقيق مستو  مرغو  ر فيلكونها دول غنية بثروة النفط ومصدرة له وفي هذا الصدد ومن خلال هذه الدراسة نحاول معرفة إذ كان للوفرة الكثيفة للموارد النفطية دو 
تتمتع بنوعية مؤسساتية تساعدها  في تسيير الإيرادات OPECقودنا إلى طرح الإشكالية التالية:هل دول الأعضاء في منظمة  من النمو الاقتصادي، وهذا ما ي

 النفطية من أجل تحقيق نمو اقتصادي؟ 

  تصادي:نظرة حول الأدبيات والدراسات القياسية  لأثر النوعية المؤسساتية على العلاقة بين وفرة الموارد النفطية والنمو الاق -1

يزة نسبية اعتبر رواد المدرسة الكلاسيكية)دافيد ريكاردو( والمدرسة النيوكلاسيكية )هيكشر وأولين( بأن الدول التي تتميز بوفرة الموارد تتمتع بم 19في مطلع القرن 
. وبقيت (MORGAN R.E. et KATSIKEAS C.S., 7991تمكنها من التخصص في إنتاج المورد الأكثر وفرة والاستثمار في ذلك القطاع )

 1991تصاديين في سنة قالموارد الطبيعية تحتل مكانة مهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للعديد من البلدان الغنية بالموارد وهذا على حسب وجهة نظر معظم الا
 (. ROSS M.l.,1999بحيث أن وفرة الموارد تساعد الدول النامية وليس الإضرار بها)

"، وتأسست في مؤتمر بغداد  OPECوبعدها شهدت الدول المصدرة للنفط ضعفا في نموها مما أجبرها إلى إنشاء منظمة والتي سميت بمنظمة الدول المصدرة للنفط" 
(. وفي 2119، ضر ح.خوكان هدفها هو رعاية مصالح الدول النفطية والتكتل فيما بينها من أجل مواجهة شركات النفط الكبر ) 1911سبتمبر  11-11في 

رعان مازالت هذه الثروة، سبداية الستينات تم اكتشاف النفط والغاز في بحر الشمال، وهذا ما سمح بزيادة الثروة الهولندية ولكن هذا التطور الإيجابي انعكس سلبا 
بوش ف.ز. )1911-11-21تعملت هذا المصطلح في البريطانية هي أول من اس economistولهذا أطلق على هذه الظاهرة بالمرض الهولندي وكانت جريدة 

وارد لم(. ومنذ ذلك الحين أصبح يشار إلى الاقتصاديات الغنية بالموارد أنها أكثر عرضة للداء الهولندي  الذي يوضح التناقض بين الزيادة في ا2111وخندق س.، 
  (.2111بن الزين ح. ورحمان أ.، ي)الطبيعية غير المتجددة مثل النفط والذي يصاحبه انخفاض في النمو الاقتصاد

أن الاقتصاديات التي تتميز بطفرة في الموارد النفطية أقل (  SACHS J. and WARNER A.M., 1995ومع مطلع التسعينات خلصت الدراسات التجريبية)
سبب   (ACEMOGLU D. and JAMES A.R., 2012تطورا مقارنة بالدول التي تفتقر لها وهذا ما يسمى بنقمة الموارد.وفي هذا الصدد  فسر كل من )

ؤسسات لمفشل الأمم راجع إلى الاختلاف في مؤسساتها فهناك من تتمتع بمؤسسات اقتصادية وسياسية شاملة على عكس هناك بعض الدول التي تعتمد على ا
الموارد المتاحة من دودة وتضع بعض القيود والضوابط على الثروات و الاستحواذية سواء كانت سياسية أو اقتصادية وهي التي تقوم بتركيز السلطة في أيدي نخبة مح

سلوك البلد ريعي أكثر  ،مما يجعلا.وعلى هذا الأساس فإن تراجع النمو في الدول الغنية بالموارد النفطية راجع إلى استحواذ السلطات الحاكمة لهأجل الاستيلاء عليها
والذي يعتبر أساس تفسير كما أشارت إليه بعض الأدبيات راجع إلى العجز المؤسساتي أو  (LEITE M.C. and WEIDMANN J.,1999منه إنتاجي)

  .(2112زايري  .، الآثار السلبية لطفرات الموارد في الاقتصاديات المحاصرة)

الموارد النفطية فإن المؤسسات ( وبالنسبة إلى FAUNDEZ J., 2016(  تشمل القواعد الرسمية وغير رسمية)NORTH D. ,1991والمؤسسات على حسب)
 AHMADOVI., MAMMADOVالرسمية تشمل التشريعات المتعلقة بقطاعات النفط والمؤسسات غير رسمية تشمل القواعد غير مدونة التي تنظم السلوك)

J. and ASLANLI K,2013)ية الجيدة  على لنوعية المؤسسات.لذلك يجب على الدول التي تتمتع بعجز مؤسساتي أن تحسن في نوعيتها المؤسساتية لأن ا
هي التي توفر حقوق ملكية محددة وواضحة كما توفر الحوافز من أجل زيادة  الإنتاج وتقوم على نظام سياسي يسعى لتوفير منظومة قانونية  NORTHحسب 

ة إليه فان هناك النوعية المؤسساتية السياسية وكما سبق الإشار (.2111مخزومي ل. وجوادي ع.،وقضائية تضمن تنفيذ العقود والاتفاقات بتكلفة منخفضة)
ل وقد تحقق ذلك من خلافي العديد من الأدبيات فإن مفهوم النوعية المؤسساتية السياسية أصبح مترجم لمقياس نوعية الحوكمة فوالاقتصادية، 

ؤسسات التي تمارس من خلالها السلطة الذين عرفوا الحوكمة بأنها "التقاليد والم( KAUFMANN D,KRAAY A and MASTRUZZI M,2003عمل)
قدموا ستة مؤشرات لقياس النوعية المؤسساتية والمتمثلة في مؤشرات . كما (ZHUANG J. DE DIOS E. and MARTIN A.L.,2010 )"في بلد ما

الصوت والمساءلة، الاستقرار السياسي وغيا  العنف،  (:KAUFMANN D., KRAAY A. and MASTRUZZI M.,2011الحوكمة وهي كالتالي)
+(، ومن الواضح أنه  2.9إلى  2.9-الجودة التنظيمية،سيادة القانون، مراقبة الفساد.وهذه المؤشرات الستة مصنفة على سلم تتراوح قيمته بين ) فعالية الحكومة،
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ومن جهة أخر  هناك النوعية المؤسساتية الاقتصادية والتي (. 2111، .لرحمان ع.قوعبد ا .يختار ع.قكلما كانت القيمة أعلى كلما دلت على حوكمة أفضل)
 هي الحالة التي يمكن للأفراد أن يتصرفوا فيها بأقصى قدر من الاستقلال الذاتي والحد الأدنى من العوائق في السعي إلى كسبتوصف بمؤشرات الحرية الاقتصادية و 

 مؤشر فرعي 12ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية من (.  Ambassador T.M, Anthony B.K. and Kim R.M.,2014رزقهم الاقتصادي وازدهارهم)
  (:Terry M. and Anthony B.K,2017)موزعة على أربعة معايير  هي كالتالي

 سيادة القانون )حقوق الملكية، الكفاءة القضائية ونزاهة الحكومة( -1
 الإنفاق الحكومي  والصحة المالية(حجم الدولة )حرية الجبائية،  -2
 التنظيم الفعال )حرية الأعمال، حرية العمل والحرية النقدية( -2
 انفتاح السوق )الحرية التجارية، حرية الاستثمار والحرية المالية(. -1

 BOUNOUA C. andساتية أفضل)، والقيمة الأعلى تدل على حرية اقتصادية  أكبر و نوعية مؤس111إلى  1تتوزع هذه المؤشرات على سلم ممتد من و 

MATALLAH S.,2014.) 

الفعال والإيرادات النفطية له أثر على النمو الاقتصادي في الدول الغنية بالموارد، فبينت  وبشكل عام توصلت معظم الأبحاث إلى أن التفاعل بين الإطار المؤسساتي
البلدان الغنية بالموارد راجع إلى الطريقة التي يتم فيها توزيع الريع من (أن تباين النمو في MEHLUM H, MOENE K and TORVIK R,2006دراسة )

كون فيها نشاط البحث يخلال الترتيبات المؤسساتية. ومن هنا يمكن التمييز بين المؤسسات في الدول الغنية بالموارد: وهي المؤسسات الصديقة المنتجة وهي التي 
نة تكاملية وفي هذه الحالة تكون هناك علاقة إيجابية بين وفرة الموارد والنمو الاقتصادي. وهناك المؤسسات الصديقة المهيم عن الريع والأنشطة الإنتاجية بمثابة أنشطة

 تصادي.قوهي التي يكون فيها نشاط البحث عن الريع والأنشطة الإنتاجية نشاطين متنافسين.وفي هذه الحالة وفرة الموارد تؤثر سلبا على النمو الا

بالنوعية المؤسساتية وتأثيرها على العلاقة بين وفرة الموارد الطبيعية )خاصة المعدنية  (BRUNNSCHWEILER C.,2006ت الدراسة التجريبية )كما اهتم
مؤشرين للنوعية  لىإ منها( والنمو الاقتصادي باستخدام مقاييس جديدة تفسر وفرة الموارد)متوسط إجمالي رأس المال الطبيعي ومتوسط الثروة الجوفية( بالإضافة

ين وفرة الموارد ونمو الناتج المحلي بالمؤسساتية )سيادة القانون وفاعلية الحكومة(. وأثبتت هذه الدراسة أدلة تتحد  فرضية لعنة الموارد من خلال نتائج العلاقة الإيجابية 
 . والتي عززتها توفر مؤسسات قوية.2111-1911الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 

دولة، إذ  99النظر في النظريات التي أثبتت بأن الدول الغنية بالموارد تتميز بنمو أقل من الدول التي تفتقر لها وشملت الدراسة  (Iimi A.,2007) اسةأعادت در 
فعالية الحكومة العالية، التنظيم  ت والمساءلة،بينت النتائج بأن ما يحدد درجة مساهمة الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية هو إدارة الحكم الرشيدة والمتمثلة في: الصو 

 .الجيد وسياسة مكافحة الفساد وكلها عوامل تميز النوعية المؤسساتية ولها دور فعال في إدارة الموارد من أجل تحقيق نمو اقتصادي

في البلدان ( بأن نظرية لعنة الموارد MOHSEN MEHRARA M., ALHOSSEINI S. and BAHRAMIRAD D., 2008أثبت كل )
 .النفطية غير مؤكدة، وذلك بعد تقسيمهم لهذه البلدان إلى بلدان ذات المؤسسات الضعيفة من جهة ومن جهة أخر  إلى بلدان ذات مؤسسات غنية

لثانية، يكون ا وفي الأخير استخلصت الدراسة بأن في المجموعة الأولى يكون لعائدات النفط تأثير سلبي وهام على النمو الاقتصادي. وفي المجموعة
ادت مؤشرات دلعائدات النفط تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي. وبعبارة أخر  فإن للمؤسسات دور في تعرض الدولة للعنة الموارد، بحيث كلما از 

 .االنوعية المؤسساتية ازداد التأثير الإيجابي لعائدات النفط على النمو الاقتصادي والعكس صحيح بالنسبة لانخفاضه

( تحديد العلاقة بين وفرة الموارد والنوعية المؤسساتية من جهة Oyinlola M,A., Adeniyi O.A. and Raheem I.D., 2015حاولت دراسة )
خلال دولة إفريقية  11وتأثير هذه العلاقة بين المتغيرين على النمو الاقتصادي من جهة أخر . معتمدة هذه الدراسة في التحليل على معطيات البانل ل

 .واستخلصت هذه الدراسة بأن التفاعل بين وفرة الموارد والنوعية المؤسساتية يؤثر على النمو الاقتصادي 2111-1991الفترة 
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( دراسة حول آثار العائدات النفطية والنوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي Olayungbo D.O. and Adediran K.A., 2017كما قدم )
، بأخذ مؤشر الفساد كمتغير يعبر عن النوعية ARDLباستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع  2111إلى غاية  1991لفترة في نيجيريا خلال ا

د علاقة و المؤسساتية. وبينت الدراسة بأن هناك تكامل طويل الأجل بين العائدات النفطية، النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى وج
ين ببين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي في المد  القصير وعلاقة عكسية بينهما في المد  الطويل. وفي نفس السياق وجود علاقة موجبة  موجبة

واستخلصت  .العائدات النفطية والنمو الاقتصادي في المد  القصير وعلاقة سالبة بين المتغيرين على المد  الطويل وهذا ما يؤكد فرضية لعنة الموارد
سير مساهمة  العائدات فالدراسة بأن العائدات النفطية لها تأثير أقل بكثير على النمو مقارنة بالنوعية المؤسساتية ومنه النوعية المؤسساتية أكثر أهمية في ت

 .النفطية في النمو الاقتصادي في نجيريا

والتي أكدت على التفاعل بين وفرة الموارد  (CHEKOURI S.M, BENBOUZIANE M and CHIBI A, 2017وفي سياق آخر تأتي دراسة ) 
فطية )الإيرادات النفطية كنسبة من لنالطبيعية والنوعية المؤسساتية في الجزائر، باستخدام مؤشرين وهما النوعية المؤسساتية )الفساد والمساءلة الديموقراطية( والإيرادات ا

فطية إلى أن زيادة الإيرادات النفطية يزيد بشكل كبير في الفساد في الجزائر، في حين أن التفاعل بين الإيرادات النالناتج المحلي الإجمالي(. بحيث أشارت النتائج 
النفطية  راسة بأن وفرة المواردلدوالمساءلة الديموقراطية إيجابي وذو دلالة إحصائية، مما يدل على أن تعزيز المؤسسات الديموقراطية يمكن أن يحد من الفساد. واستنتجت ا
تماد كبير للاقتصاد الجزائري عفي الجزائر تؤدي إلى تفاقم الضعف المؤسساتي والفساد بالإضافة إلى أن القواعد المؤسساتية الضعيفة تؤدي بوفرة الموارد النفطية إلى ا

 على عائدات قطاع المحروقات.

 :OPECارد النفطية والنمو الاقتصادي في دول الدراسة القياسية لأثر النوعية المؤسساتية على العلاقة بين وفرة المو  -2

 منهجية الدراسة والنموذج المستخدم:  .2.2
 منهجية الدراسة: .6.6.6

نبؤات توفير تمن أنجع الطرق نظرا لقدرتها على ، وتعتبر هذه الطريقة Data Method Panelفي هذه الدراسة سيتم استخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية  
، وفي هذه الدراسة سنقوم باستخدام (.2003Hsiao C,) وإمكانية مراقبة سلوك الفرد من خلال مراقبة سلوك الآخرين  من خلال تجميع البيانات أكثر دقة

التأثيرات  ونموذج، Fixed Effects Modelالتأثيرات الثابتة  ، نموذج Pooled Regression Modelنموذج الانحدار التجميعي  : النماذج الثلاثة التالية
 Random Effects Model (GREENE H.W,2002 .)العشوائية 

  النموذج المستخدم .6.6.6

دولة   11المتمثلة في  iمن الوحدات المقطعية  n=10تستخدم هذه الدراسة في التحليل القياسي قاعدة بيانات مدمجة )مقطع عرضي وسلاسل زمنية( مع عدد 
قا لتوفر المعطيات فنيزويلا، وتم اختيار هذه الدول طب-الإمارات العربية المتحدة-السعودية-نجيريا-الكويت-إيران-الغابون-إكوادور-أنغولا -وهي كالتالي: الجزائر

من  t=21توي كل وحدة مقطعية على سلسلة زمنية لعدد من جهة، إضافة إلى كون هذه الدول منطوية تحت منظمة واحدة تجمع  الدول المصدرة للنفط. وتح
مشاهدة. وعلى ضوء العينة  211( هو t*nوبالتالي يكون عدد المشاهدات المستخدمة في التحليل ) 2111إلى غاية  1991الفترات فهي بذلك تغطي من 

 لتالي: على الشكل ا OPECالمستخدمة في التحليل يتم تقدير معادلة النمو الاقتصادي في دول 

𝑌it=𝛼1 +𝛼2𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑖𝑡 + 𝛼3𝑂𝑝𝑒𝑛𝑖𝑡  +𝛼4  𝑂𝐼𝐿𝑅𝑖𝑡+𝛼5𝐺𝑜𝑣𝑖𝑡  +  𝛼6𝐸𝐹𝑖𝑡 +𝛼7 (𝑂𝐼𝐿𝑅𝑖𝑡 ∗ 𝐺𝑜𝑣𝑖𝑡) + 𝛼8 (𝑂𝐼𝐿𝑅𝑖𝑡 ∗ 𝐸𝐹𝑖𝑡)  +µ
𝑖
 +ℇ𝑖𝑡  

µويمثل البواقي  ℇ𝑖𝑡 ملاحظة:
𝑖

 هو الأثر الفردي. 

 

 

 بمتغيرات الدراسة()التعريف  6جدول 
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 المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على الدراسات السابقة

 خطوات تقدير النموذج وعرض النتائج  .2.2
 .الإحصاء الوصفي للمتغيرات6.6.6

 )الإحصاء الوصفي للمتغيرات(6جدول

 

 

 

 

 

 eviews9لمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات ا

-الغابون-إكوادور-أنغولا -)الجزائرOPECدول من منظمة  11يعرض الجدول أعلاه موجز الإحصائيات لجميع المتغيرات المدرجة في الدراسة القياسية والتي تغطي 
القيمة المتوسطة والقصو    أن. ومن خلال هذه البيانات يتضح 2111-1991فنيزويلا( خلال الفترة -الإمارات العربية المتحدة-السعودية-نجيريا-الكويت-إيران

.ويظهر متغير الاستثمار بقيمة متوسطة OPECعلى التوالي وهذا ما يؤكد على الفرق في النمو الاقتصادي بين دول  6.91و 2.18للنمو الاقتصادي قدرت   
 91.19وهذا ما يعكس الجاذبية الضعيفة للاستثمار في هذه الدول وكذلك بالنسبة للانفتاح التجاري تظهر القيمة المتوسطة    12.99وقيمة قصو   21.91

 21.92، وقد بلغت القيمة المتوسطة للإيرادات النفطية OPECوهذا ما يدل على التفاوت في الصادرات والواردات بين دول  219.2111والقيمة القصو    
  -1.91بسبب الاختلاف في الإنتاج والتصدير. ويبلغ متوسط الحوكمة  OPECمما يدل على تفاوت في العائدات النفطية بين دول  11.11والقيمة القصو   

بأنها دول يغلب عليها غيا  الحرية  OPECوبالتالي توصف دول  91.11ية بلغ مما يدل على العجز في إدارة الحكم، في حين أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصاد
 الاقتصادية. 

 

 .تقدير النموذج6.6.6
 .نتائج الانحدار6.6.6.6
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 (6161-6991ما بين  OPECدول  61)نتائج الانحدار ل 3جدول 

 
 Eviews9المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات 

 )*(. %11)**( و%9)***(،  %1معنوي عند 

نوي التأثيرات العشوائية أن للاستثمار تأثير موجب ومعو التأثيرات الثابتة  نموذج الانحدار التجميعي،  : ، توضح النماذج الثلاثة التالية2كما هو مبين في الجدول 
ة عكسية وغير النوعية المؤسساتية الاقتصادية والإيرادات النفطية تظهر بعلاقعلى النمو الاقتصادي بينما تظهر كل من مؤشرات الانفتاح التجاري، والتفاعل بين 

ت النفطية بعلاقة موجبة وغير امعنوية مع النمو الاقتصادي، ويظهر مؤشر الإيرادات النفطية،، الحرية الاقتصادية والتفاعل بين النوعية المؤسساتية السياسية والإيراد
  حين تظهر النوعية المؤسساتية السياسية بعلاقة عكسية ومعنوية  مع النمو الاقتصادي.معنوية مع النمو الاقتصادي، في 

 ات المفاضلة بين النماذج الثلاثةنتائج اختبار .6.6.6.6

 LMلمضاعف)ا لاغرانج بعد تقدير النماذج الثلاثة  سوف ننتقل إلى أساليب الاختيار بين هذه النماذج الثلاثة من خلال الأسلوبين: اختبار

Lagrangeالمقترح من طرف ) Breuch  وPagan (1991 م واختبار )Hausman. 

 :LM Lagrangeاختبار لاغرانج المضاعف . 6.6.6.6.6

، (Robert M. Kunst  2009,)يتم استخدام هذا الاختبار من أجل المفاضلة بين نموذج الانحدار التجميعي ونموذجي التأثيرات الثابتة والعشوائية
فيعني هذا أن نموذجي التأثيرات الثابتة والعشوائية أفضل من نموذج الانحدار  %9الإحصائية أقل من مستو  معنوية  P-Valueبحيث إذا كانت قيمة 

 .(2111مجدي الشوربجي، المجمع )

 

 

 (اختبار لاغرانج المضاعف)4جدول 
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 Eviews9المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات 

، وهذا ما يقودنا إلى المفاضلة بين %9وهو أقل من  1.1221باحتمال  9.199911بلغت  LMنلاحظ أن نتيجة اختبار  2الجدول من خلال 
 .Hausmanنموذجي التأثيرات الثابتة ونموذجي التأثيرات العشوائية عن طريق اختبار 

 :Hausmanاختبار . 6.6.6.6.6

 ( Hausman)اختبار 5جدول

 

 Eviews9المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات 

، 1.19وهي أكبر من  1.1111بقيمة قدرها   Hausmanالخاصة باختبار  chi-square، يظهر الاحتمال المرافق لإحصائية 11من خلال الجدول رقم 
ريق المربعات الصغر  ط وهذا ما يدل على أن نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج الأمثل حسب هذا الاختبار، وبالتالي سنعتمد على نتائجه في هذه الدراسة عن

 .GLSالمعممة 

 .تفسير النتائج3.6.6

 (جدول التأثيرات العشوائية)1جدول 

 
 Eviews9المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات 

 التفسيرات الإحصائية:  .6.3.6.6
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وبالتالي يمكننا القول بأن النموذج مقبول إحصائيا،   % 5بأقل من مستو  المعنوية  P(F-Statistc)=1.111111وجدنا أن القيمة الاحتمالية للنموذج هي 
 . %21مما يدل على أن المتغيرات المستقلة تشرح المتغير التابع بقيمة   (R²=0.20) 1.21كما أن قيمة معامل التحديد للنموذج هي 

عية صائية، بينما وجدنا أن هناك علاقة عكسية بين  مؤشرات النو كما بينت الدراسة أن هناك علاقة موجبة بين الاستثمار والنمو الاقتصادي ومعامله ذو دلالة إح
قتصادية والتفاعل بين الاالمؤسساتية السياسية والنمو الاقتصادي ومعامله ذو دلالة إحصائية.في حين وجدنا أن هناك علاقة موجبة بين الإيرادات النفطية، الحرية 

تصادية لكن بمعاملات غير معنوية إحصائيا وأما بالنسبة للانفتاح التجاري والتفاعل بين النوعية المؤسساتية الاقالنوعية المؤسساتية السياسية والإيرادات النفطية و 
 والإيرادات النفطية فتظهر بعلاقة عكسية وبمعاملات ليست ذات دلالات إحصائيا.

بالمقابل تراجع متوسط مؤشرات النوعية المؤسساتية السياسية  %21    تساهم في زيادة النمو الاقتصادي %1كما أثبتت النتائج أن تحسين نسبة الاستثمار   
 . %21تخفض من إجمالي النمو الاقتصادي بنسبة  % 1  

 التفسير الاقتصادي: 6.3.6.6

ين وفرة الموارد النفطية والنمو سية بمن خلال ما توصلت إليه النتائج الإحصائية يمكننا إثبات صحة الفرضية الاقتصادية "لعنة الموارد النفطية" نتيجة العلاقة العك
بسبب سوء استغلال مداخيل قطاع الموارد النفطية في دعم القطاعات الإنتاجية وهذا ما يترتب عليه إضعاف قدرة هذه الدول على  OPECالاقتصادي في دول 

و  صراعات أو زيادة العائدات النفطية تسببت في كثير من الأحيان في نشالمنافسة في الأسواق الدولية وتراجع استراتيجياتها المدعمة للتنمية المستدامة، كما أن 
فاقم كل هذه المشاكل في تخلافات أهلية أو إقليمية أو دولية فمثلا الغزو الأمريكي على إيران الذي كان دافعه استغلال الثروات النفطية والاستثمار فيها. ورغم 

لى أداء المؤسسات وخاصة انتشار المؤسسات التي تشجع على البيروقراطية والفساد وتتميز بضعف في إدارة إلا أنه حدوث هذه الظاهرة  راجع إ OPECدول 
 .OPECالحكم ونوعية التنظيم وغيا  الشفافية في إدارة الموارد النفطية وكلها عوامل ساهمت في إخفاق تحقيق النمو الاقتصادي في دول 

 خاتمة

لأعضاء في منظمة ول اكان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو دراسة أثر النوعية المؤسساتية على العلاقة بين وفرة الموارد النفطية والنمو الاقتصادي في الد
OPEC  اسية نوعية المؤسساتية السي. ، وذلك باستخدام مقياسين للنوعية المؤسساتية )مؤشرات ال2111إلى  1991باستخدام معطيات البانل خلال الفترة من

تم التعبير عن وفرة الموارد  والمتمثلة في مؤشرات الحوكمة الستة بالإضافة إلى مؤشر النوعية المؤسساتية الاقتصادية والمتمثل في مؤشرات الحرية الاقتصادية( في حين
صحة فرضية هذا ما يثبت و دي بسبب عدم التأثير الإيجابي للإيرادات النفطية عليه، وتشير نتائجنا التجريبية إلى إخفاق النمو الاقتصا  النفطية بالإيرادات النفطية.

عدم الاهتمام بالقطاع الإنتاجي و تتميز بنقمة الموارد النفطية.ويعود السبب الرئيسي لهذه الفرضية هو تحفيز العائدات النفطية للقطاعات الاستهلاكية  OPECدول 
تنتشر فيها  OPECاك علاقة عكسية بين مؤشرات النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي. ومن هنا يمكننا استنتاج أن دول كما أن هن  خاصة الصناعي والزراعي.

رة ت تداعيات سيئة في إدااالمؤسسات التي تتميز بضعف القانون في حماية الأشخاص والملكية، انتشار الفساد والبيروقراطية والرشوة مما يجعل لهذا النوع من المؤسس
 OPECالأعضاء في  لوتسيير الموارد النفطية وتراجع الإصلاحات والتنويع الاقتصادي. لذلك يعتبر بناء مؤسسات قوية ذات جودة أمرا ضروريا لتنويع صادرات دو 

 ية.لنمو والتنمية الاقتصادوتحقيق مستويات مهمة من ا مواكبة البرامج والمشاريع الاستثمارية و لاسيما في المجال النفطي من أجل زيادة ثرواتها و
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